
الأربعاء 2021/04/28 

3أخبارالسنة 43 العدد 12044
 للانتخابات 

ّ
علاوي يستعد

العراقية بتوليفة سياسية 

غير متجانسة
 بغــداد - بدأ رئيس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق إياد علاوي استعداداته لخوض 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المبكرة المقرّرة 
لشــــهر أكتوبــــر القــــادم بتشــــكيل جبهة 
سياســــية تضــــم متظاهرين شــــاركوا في 
الحــــراك الاحتجاجي الكبير الذي شــــهده 

العراق بدءا من خريف سنة 2019.
ويحاول السياسي العراقي الذي برز 
في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي للعراق 
وتراجــــع دوره تدريجيــــا بفعــــل ظهــــور 
منافســــين آخرين كبار على الســــاحة في 
مقدّمتهــــم رئيس الوزراء الأســــبق نوري 
المالكي عــــن طريق الجبهة الجديدة التي 
حملت اســــم ”الجبهة الوطنيــــة المدنية“ 
نفــــض الغبار عن شــــخصه، أملا في لعب 
دور أكبــــر فــــي مرحلــــة عراقيــــة جديــــدة 
يــــرى البعــــض أنّها ســــتكون مختلفة عن 
سابقاتها، بسبب تعاظم دور الشارع الذي 

كان وراء إقرار الانتخابات المبكّرة.
وتضمّ الجبهة بحســــب بيان نشــــرته 
الثلاثــــاء، ”شــــخصيات سياســــية وطنية 
وشــــيوخ عشــــائر وكفــــاءات ومتظاهرين 

سلميين وناشطين مدنيين“.
ولا تبــــدو الخطوة التي أقــــدم عليها 
عــــلاوي خارجــــة عن إجــــراء معتــــاد في 
الحيــــاة السياســــية العراقيــــة وأصبــــح 
انتخابــــي  اســــتحقاق  أي  قبــــل  مألوفــــا 
ويتمثّل فــــي نثر الائتلافــــات القائمة من 
قَبل وإعــــادة تركيبها بطريقة عشــــوائية 
بناء على أســــس مصلحية عاجلة وليس 
علــــى أفــــكار وبرامــــج، وهو الأمــــر الذي 
يفسّر ســــرعة تفكّك تلك الائتلافات وكثرة 
الانشــــقاقات فــــي صفوفهــــا بمجــــرّد أن 

تنقضي الانتخابات.

ومعــــروف عــــن علاوي بشــــكل خاص 
كثــــرة التحالفــــات السياســــية التــــي قام 
بتشــــكيلها. فالرجــــل الذي تولى رئاســــة 
الحكومــــة المؤقتــــة للفترة مــــن 2004 إلى 
2005، كان قــــد تــــرأس القائمــــة العراقية 
التي تضم شــــخصيات سُــــنية وشيعية. 
وأعلــــن بعد ذلك عــــن تأســــيس ”ائتلاف 
الوطنية“ ليحل محــــل ”القائمة العراقية“ 
فــــي انتخابــــات عــــام 2018 والتي حصل 
الائتــــلاف خلالهــــا علــــى 22 مقعــــدا فــــي 

البرلمان من أصل 329 مقعدا.
وجــــاءت ”الجبهة الوطنيــــة المدنية“ 
أخيــــرا لتحلّ محــــل ”ائتــــلاف الوطنية“ 
كجهة سياســــية تشــــارك في الانتخابات 

المبكرة المقبلة.
وبــــدا من خلال حضــــور المتظاهرين 
في الجبهة حرص علاّوي على الاستفادة 
مــــن زخــــم الاحتجاجــــات الشــــعبية، لكن 
مراقبيــــن اعتبروا ”التوليفة السياســــية“ 
الجديــــدة مفتعلــــة وغير متجانســــة وقد 
تؤدّي إلى نفور الناخبين بدل استمالتهم.

”اللجنــــة  أنّ  البيــــان  وأوضــــح 
التحضيرية للجبهة الجديدة بعد سلسلة 
اجتماعات متواصلة انتخبت إياد علاوي 
رئيســــا لها“. وبيّن أنه ”تــــم إقرار النظام 
الداخلي وميثاق للجبهة يهدف بالأساس 
إلى إصلاح العملية السياسية وتصحيح 

انحرافها“.
ولا يُحســــب عــــلاوي ضمــــن العائلة 
السياسية الشيعية على الرغم من انتمائه 
للمذهــــب الشــــيعي، وقــــد دأب على جمع 

شخصيات سنية وشــــيعية في ائتلافاته 
السياسية.

السياسية  القوى  استعدادات  وتظهر 
بشــــكل مبكّــــر لانتخابات أكتوبــــر القادم 
أهمية المناسبة وحجم الرهانات المعلّقة 
عليها مــــن قبل قوى متضادّة في الأهداف 

والتوجّهات.
وتأمــــل قوى جديــــدة تمخّــــض عنها 
”حراك تشــــرين“ في إشارة إلى الانتفاضة 

غير المســــبوقة التي انطلقت في أكتوبر 
2019 إحــــداث تغييــــر عميــــق مــــن خلال 
صناديق الاقتراع، بينما ستســــعى القوى 
التــــي حكمــــت البلاد منــــذ 2003 بــــكل ما 
أوتيــــت من قوة المــــال والإعــــلام، وربمّا 
تأثير سلاح الميليشــــيات المرتبطة بها، 
للحفاظ على السلطة ومكتسباتها الكبيرة 
وتجنّب المحاســــبة على مسار طويل من 
الهدر والفساد وتدمير مؤسسات الدولة.

بدأ  للانتخابات  الاستعدادات  وضمن 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبكرا 
في الترويج للفوز بغالبية مقاعد البرلمان 
القادم قائلا إنّه يســــعى لحصــــول تياره 

على امتياز تشكيل الحكومة الجديدة.
أما مــــن جانــــب المكوّن الســــنّي فقد 
قــــرّرت أربعــــة تحالفــــات انتخابية كبيرة 
تحالــــف  أبرزهــــا  الانتخابــــات،  خــــوض 
يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوســــي 
ويضــــم في عضويته شــــخصيات وزارية 
ونيابية وعشــــائرية، وتحالف العزم الذي 
أُعلن حديثا عن تشــــكيله برئاسة خميس 

الخنجر ويضم ثمانية أحزاب.
أما جديد الساحة السياسية العراقية 
فيتمثّــــل في القوى المنبثقــــة عن الحراك 
الاحتجاجي والرافعة لشــــعارات التغيير 
الجذري والتخلّص من الطبقة السياسية 

التي قادت تجربة الحكم الفاشلة.
واحتضنــــت محافظــــة بابــــل بغــــداد 
مؤخرا اجتماعا لعدد من تلك القوى بهدف 
تدارس طريقة المشــــاركة في الانتخابات. 
وصدر عن الاجتماع الذي شــــارك فيه كلّ 
من تجمــــع الفاو زاخو والبيــــت الوطني 
وحركــــة نــــازل آخــــذ حقــــي الديمقراطية 
والاتحاد العراقي للعمل والحقوق وجبهة 
الديمقراطي  الاجتماعي  والتيار  تشــــرين 
وتيــــار المــــد العراقــــي وحركــــة امتداد، 
بيانا دعا الشــــعب العراقي إلى المشاركة 
الواســــعة فــــي الانتخابــــات وتوفير بيئة 
سليمة لإجرائها. كما ناشد الأمم المتّحدة 
الانتخابيــــة  العمليــــة  علــــى  الإشــــراف 

لحمايتها من التزوير.
وفي ظــــلّ حالة النقمة الســــائدة على 
رمــــوز العمليــــة السياســــية وقياداتهــــا، 
لا تبــــدو حظوظ إيــــاد عــــلاوي كبيرة في 
الفوز بالانتخابات القادمة، فهو ليس من 
قوى التغييــــر كما أنّه لا يمتلك نفوذ كبار 
قادة الأحــــزاب الكبيرة والــــذي يتوقّع أن 
يســــتخدموه بطرق متعدّدة في المناسبة 

الانتخابية المرتقبة.
وسبق لعلاّوي أن حُرم من حق تشكيل 
الحكومــــة إثر انتخابات ســــنة 2010 التي 
فــــاز فيها وحصل خلالها علــــى أكبر عدد 
من مقاعد البرلمان، لكنّ منافسه الأشرس 
نــــوري المالكــــي نجح باســــتخدام نفوذه 
كرئيــــس وزراء فــــي الفترة التي ســــبقت 
الانتخابات في اســــتصدار فتوى قانونية 
من المحكمة العليــــا تنصّ على منح حق 
تشكيل الحكومة لمن يتمكّن من جمع أكبر 

ائتلاف نيابي.
فــــكان أن حصــــل المالكي علــــى فترة 
جديــــدة على رأس الحكومة ختمها ســــنة 
2014 بكارثة احتــــلال تنظيم داعش لثلث 
مســــاحة العــــراق بعد أن كان الفســــاد قد 
انتشــــر في مختلف أجهــــزة الدولة وطال 
القوات المسلّحة التي انهارت أمام زحف 

التنظيم.

الانتقالـــي  المجلـــس  اتّهـــم   – عــدن   
بـ“نحر“  اليمنيـــة  ”الشـــرعية“  الجنوبي 
اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية 
الســـعودية وأفضى في ديسمبر الماضي 
إلى تشـــكيل حكومة المناصفة بمشـــاركة 
المجلـــس جنبا إلى جنـــب قوى أخرى من 

معسكر ”الشرعية“.
وجـــاء ذلـــك فـــي معـــرض احتجاج 
المجلس على قرار الرئاســـة اليمنية إقالة 
قائد عسكري كبير في خطوة اُعتبرت في 
جنـــوب اليمن ضمن القـــرارات الأحادية 
المخالفة لروح اتّفاق الرياض القائم على 

التوافق.
ورفـــض علي الكثيري الناطق باســـم 
المجلـــس قـــرار الرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي إقالـــة اللواء فضل باعش 

من مهامه كقائد للقوات الخاصة.
وســـبق لباعـــش أن أعلـــن انضمامه 
مـــع القـــوات العاملـــة تحت إمرتـــه إلى 
المجلس الانتقالي ”حقنا للدماء الجنوبية 
ومـــن أجل أرض الجنـــوب“، وذلك عندما 
كانـــت المواجهات مشـــتعلة بـــين القوات 
الجنوبية وقوات تابعة لجماعة الإخوان 
المســـلمين عاملة تحت لواء ”الشـــرعية“ 

اليمنية.

ويأتـــي هذا الخـــلاف الجديد كمظهر 
على خلافات متصاعدة وأوسع نطاقا بين 
باتت تهدد بانفراط  المجلس و“الشرعية“ 
عقد الشـــراكة الهشّة التي تأسست عليها 

حكومة المناصفة.
وقـــال الكثيـــري فـــي منشـــور علـــى 
الصفحة الرســـمية للمجلس الانتقالي إنّ 
”منظومة الرئاســـة اليمنية ســـرّبت قرارا 
بإقالـــة اللواء فضل محمد عبدالله باعش 
من مهامـــه كقائد لقـــوات الأمن الخاصة 
بمحافظات عدن وأبـــين ولحج والضالع، 
وهـــو قـــرار مرفـــوض جملـــة وتفصيلا 
يضـــاف إلى القـــرارات أحاديـــة الجانب 
التي تعد نســـفا لـــروح ومضامين اتفاق 

الرياض“.
كمـــا أدان ما اعتبـــره ”تمادي بعض 
قوى الشرعية اليمنية في مواصلة حربها 
متعددة الأوجه التي تســـتهدف الجنوب 
وقضيتـــه وضرورات حياة شـــعبه، ومن 

ذلك سلسلة القرارات الانفرادية“.
اليمنيـــة  ”الشـــرعية“  ووصـــف 
بالمختطفـــة مـــن قبـــل جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، قائـــلا إنّها ”أمعنـــت في نحر 
اتفاق الرياض“، ومعتبـــرا أنّ قرار إقالة 
باعـــش ”لا يسْـــوى الحبر الـــذي كُتب به 

ولا يمكن تنفيذه إلا في وسائل التواصل 
الاجتماعي“.

ويتمسّك المجلس الانتقالي الجنوبي 
بالشـــراكة في اتخـــاذ القـــرارات بما في 
ذلـــك إقالة وتعيـــين المســـؤولين المدنيين 
والعســـكريين، باعتبـــار أن ذلك يمكن أن 
يســـتخدم في تغيير ملامح ما تم الاتفاق 
عليه وفي السيطرة على مقاليد السلطة.

ويخشـــى قـــادة الانتقالي مـــن وقوع 
الرئيـــس اليمني تحت تأثيـــر المحيطين 
به من كبـــار قادة حـــزب التجمّع اليمني 
للإصـــلاح المصنّف كذراع محلّية لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين لاتّخـــاذ المزيـــد من 
القـــرارات التـــي مـــن شـــأنها أن تمكّـــن 
للإخـــوان في جنوب اليمـــن وتحقّق لهم 
بالسياسة ما لم يستطيعوا تحقيقه بقوّة 

السلاح.
سياســـية  وقوى  للمجلـــس  وســـبق 
أخـــرى أن احتجّـــت علـــى سلســـلة مـــن 
التعيينات قرّرها عبدربه منصور وقضت 
بتعيـــين رئيس الوزراء اليمني الســـابق 
أحمـــد عبيـــد بـــن دغـــر رئيســـا لمجلس 
الشورى وتعيين عبدالله محمد أبوالغيث 
ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائبين له. 
كما اشـــتملت القرارات على تعيين أحمد 
صالح الموســـاي نائبا عامـــا للجمهورية 
خلفا للقاضي علـــي الأعوش، إضافة إلى 
تعيـــين مطيع دمـــاج أمينـــا عاما لمجلس 

الوزراء.
وجـــاء الخـــلاف الجديد حـــول إقالة 
باعش في وقت حذّرت مصادر سياســـية 
يمنيـــة مـــن تصاعد التوتر بـــين المجلس 
الانتقالي وأطراف متنفّذة في ”الشرعية“ 

اليمنيـــة، وعلى رأســـها حـــزب الإصلاح 
مـــا ينذر بمواجهـــة قادمة فـــي ظل حالة 
الاحتقان السياسي ومغادرة معظم وزراء 
الحكومـــة المنبثقـــة عن اتفـــاق الرياض 

للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
ويترافق ذلك مع حالـــة من الاحتقان 
الشـــعبي في مناطق جنوب اليمن بسبب 
ضعف أداء الحكومة وفشلها في تحسين 
مســـتوى الخدمـــات ومعالجـــة الوضـــع 

الاجتماعي الصعب في تلك المناطق.

وفي مظهر على التوتّر شهدت مناطق 
متفرقـــة مـــن مديريـــة أحـــور بمحافظة 
أبين شـــرقي عـــدن خلال الأيـــام الماضية 
اشـــتباكات متقطعـــة بـــين قـــوات تابعة 
للحكومة اليمنية وأخرى تابعة للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي على خلفية ســـعي 
قـــوات حكومية لفرض ســـيطرتها وطرد 

قوات محسوبة على المجلس.
ويؤكـــد مراقبون أن تصاعـــد التوتر 
السياسي والأمني بين المجلس الانتقالي 
وأطراف متنفـــذّة في الحكومـــة اليمنية 
تعارض اتفاق الرياض، هو مؤشـــر على 
عـــودة المواجهـــات بين الطرفـــين في ظل 
اســـتمرار الاشتباكات العســـكرية وتعثر 
استكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني 

من الاتفاق.

المجلس الانتقالي يتهم إخوان الشرعية بنحر اتفاق الرياض

خلاف بين الانتقالي الجنوبي والشرعية

اليمنية بسبب إقالة قائد القوات الخاصة

الأصابع على الزناد
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ّ

حرس قديم وإن حاول التجد

الدفــــاع  وزارة  دافعــــت   – واشــنطن   
الأميركية البنتاغون عن دعمها العسكري 
للسعودية، مشــــدّدة على حق المملكة في 

الدفاع عن نفسها.
وقال المتحدث باســــم الــــوزارة جون 
كيربي في مؤتمر صحافي إن ”الدعم الذي 
تقدمه الولايات المتحدة للسعودية يهدف 
بشكل أساســــي لمســــاعدتها على الدفاع 
عن نفســــها“، مضيفا ”هذا البلد يتعرض 
للهجمــــات تقريبــــا كل يــــوم“. في إشــــارة 
المســــيّرة  بالطائرات  الحوثيين  لهجمات 
والصواريخ الباليستية على مواقع داخل 

أراضي المملكة.
وأضاف ”قرار الرئيس جو بايدن كان 
واضحــــا وهو دعم الســــعودية في الدفاع 
عن نفســــها وليس دعم الحرب والعمليات 
داخــــل اليمن“، لكنّه اســــتدرك بالقول ”أنا 
أتفهــــم أن الدعم الذي نقدمه قد يســــتخدم 

في الغرضين“.
وتابــــع ”لدينــــا علاقات عســــكرية مع 
السعودية، وهذا مهم للمنطقة ولمصالحنا 

أيضا. ولدينا التزام بمساعدة السعوديين 
والدفــــاع عنهــــم ضــــد التهديــــدات التــــي 

يتعرضون لها“.
ومؤخــــرا نقلــــت صحيفــــة نيويــــورك 
تايمز عن مســــؤولين أميركيين قولهم إن 
إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع الأســــلحة 
الهجومية للسعودية، بما في ذلك أسلحة 
جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات 
الأجنحة الثابتة، والأنظمــــة التي يمكنها 
تحويل القنابــــل العادية إلى ذخائر دقيقة 

التوجيه.
لكــــنّ خبــــراء ســــوق الســــلاح الدولي 
اســــتبعدوا مضــــي الإدارة الأميركيــــة في 
مــــا تبديه من تشــــدّد فــــي بيع الســــلاح، 
وخصوصــــا لحلفائها في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وغيرها من مناطق العالم، نظرا 
لوجود اعتبــــارات أخرى مهمّة إلى جانب 
الاعتبار الحقوقي، لاســــيما عامل الحفاظ 
على تماسك وقوة هؤلاء الحلفاء في وجه 
المعســــكر المعــــادي للولايــــات المتّحدة، 
كما هي الحال بالنســــبة للســــعودية التي 

تواجه تحرّش جارتها إيران وحلفائها من 
فصائل وميليشيات مســــلّحة منتشرة في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ويقول الخبــــراء إنّ الفصــــل الصارم 
بين ما هو ســــلاح هجومي وسلاح دفاعي 
أمر صعــــب، إذ كثيــــرا ما تحتــــاج الدول 
في الدفاع عن أمنهــــا لمهاجمة خصومها 
وأعدائهــــا في مواقعهــــم، وهو ما تقوم به 
الولايــــات المتّحدة نفســــها والتي تدافع 
عن مصالحها في مناطــــق بعيدة جدّا عن 
مجالهــــا الجغرافي، وتصنّــــف ما تقوم به 

في تلك المناطق أعمالا دفاعية.
كمــــا أنّ العامــــل المالي مهمّ، حســــب 
الخبــــراء، فــــي صفقــــات بيــــع الســــلاح، 
إذ تحتــــاج صناعــــة الأســــلحة الأميركية 
إلى أســــواق وإلــــى تخفيف القيــــود على 
المشــــترين كي لا ينصرفوا إلى مصنعين 
من بلدان أخــــرى بحثا عن تلبية حاجيات 

بلدانهم الدفاعية.
وأعلن بايدن فــــي فبراير الماضي أنه 
ســــينهي ”كل الدعــــم الأميركــــي للعمليات 

الهجوميــــة فــــي الحــــرب في اليمــــن، بما 
في ذلــــك مبيعات الأســــلحة ذات الصلة“. 
ويهدف هذا الإجــــراء إلى معالجة الوضع 
فــــي اليمن الــــذي وعد الرئيــــس الأميركي 

بإنهاء الحرب فيه.
ناقشوا  الأميركيين  المســــؤولين  لكن 
بيع أسلحة يمكن للسعودية أن تستخدمها 
دفاعــــا عــــن أراضيها من الهجمــــات التي 
تنفذهــــا جماعــــة الحوثــــي، بما فــــي ذلك 
والطائــــرات  الصاروخيــــة  الهجمــــات 
المتمــــردون  يشــــنها  التــــي  المســــيرة 

الحوثيون المدعومون من إيران.
وقال مسؤولون أميركيون إن التعليق 
لا يشــــمل مبيعــــات أي أنــــواع أخرى من 
الأسلحة للجيش الســــعودي، الذي يعتمد 
علــــى الولايــــات المتحــــدة في تســــليحه. 
الأسلحة  باســــتخدام  مســــموحا  وسيظل 
التــــي تجهّــــز بهــــا المروحيــــات، وكذلك 
الذخائر أرض-أرض والأسلحة الصغيرة. 
كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، 

بما في ذلك تقنية التشويش.

البنتاغون يدافع عن الدعم العسكري للسعودية

إقالة وتعيين المســــــؤولين المدنيين والقادة الأمنيين والعسكريين سلاح فعّال 
بيد الشــــــقّ الإخواني في الشرعية اليمنية يحاول حزب الإصلاح أن يحقّق 
به ما لم يســــــتطع تحقيقه بالقوة العســــــكرية خــــــلال مواجهاته مع المجلس 
الانتقالي الجنوبي، الذي يرى في الإقالات والتعيينات التي تصدر باســــــم 
ــــــس عبدربه منصور هادي خروجا عن التوافــــــق الذي قام عليه اتّفاق  الرئي

الرياض ونسفا للاتفاق.
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